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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثالثة والأربعون

         ٢٠١٠يوليه / تموز٩ -يونيه / حزيران٢١نيويورك، 
     تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم :تسوية المنازعات التجارية  
     تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية  
 المحتويات

 الصفحة  
  ٢..................................................تعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدوليةال -ثانيا

  ٢............................................................التعليقات الواردة من الحكومات  -ألف 
  ٢.................................................................................الأرجنتين   

  



 

2 V.10-54363 
 

A/CN.9/704/Add.9

      التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية -ثانيا 
     التعليقات الواردة من الحكومات - ألف 

 الأرجنتين
  

 ]بالإسبانية: الأصل[
   ]٢٠١٠يونيه / حزيران١١ :التاريخ[

 :١مشروع المادة 

 أي منازعـة   القواعـد الجديـدة علـى   تسريَيقضي بألاّ  الحكومة الأرجنتينية أن النص المقترح    تفهم
 .برمت قبل بدء نفاذ القواعد المنقحةبشأن الحق في اختيار الولاية القضائية الوارد في معاهدة أُ

  
 ):ب (٢، الفقرة ٤مشروع المادة 

 يقضي بأن يضمِّن المدَّعى عليه رده على الإشـعار بـالتحكيم أمـورا              ٤ادة  لوحظ أن مشروع الم   
عي بـشأن تحديـد الـصك القـانوني الـذي نـشأت       من بينها جواب على البيانات التي ذكرها المـدِّ   

وهـذا الـشرط الـذي لا يوجـد في القواعـد            . المنازعة بـشأنه ووصـفٌ للـدعوى والمبلـغ المطلـوب          
م في عى عليه، وخصوصا أن هذه الردود يجـب أن تقـدّ       بالنسبة للمدَّ الحالية سيبدو مرهقا للغاية     

 .ي المدَّعى عليه للطلب يوما من تلق٣٠ّغضون 
  

 :١٠مشروع المادة 

 وتـرى .  إلى إمكانية وجود أطراف متعـدّدين بـصفتهم مـدّعِين أو مـدَّعى علـيهم         ١تشير الفقرة   
ه الإمكانيـة غـير موجـودة إلا إذا         الحكومة الأرجنتينية أنـه ينبغـي إضـافة حكـم لتوضـيح أن هـذ              

 .وافق جميع الأطراف المعنيين على ذلك أو نُصّ عليها صراحة في اتفاق التحكيم ذي الصلة
  

 :١١مشروع المادة 

ينبغي أن توضح هذه الفقـرة أن أي تقـدير للظـروف الواجـب الإفـصاح عنـها ينبغـي أن يجريـه                       
 .طرف ثالث محايد لا المحكَّم المعني

  
 :٢٦دة مشروع الما

ونقتـرح أن    .ليس مناسبا للتحكيم في مجـال الاسـتثمار       ) ج (٢نرى أن الحكم الوارد في الفقرة       
 .ق على الحالات التي تكون فيها الدولة هي المدَّعى عليهيُحذف أو ألاّ يطبّ
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 :٢٧مشروع المادة 

نـوع مـن     تحديدا على أن هيئة التحكيم لها صلاحية اشتراط تقديم أي            ٣ينبغي أن تنص الفقرة     
 .الأدلة تعتبره ذا صلة، وليس فقط صلاحية إلزام الأطراف بتقديم أدلة معيّنة

  
 :٢٨مشروع المادة 

 بوضوح أنه عندما تمارس هيئـة التحكـيم صـلاحية الإيعـاز باسـتجواب               ٤ينبغي أن تبيّن الفقرة     
 بـذكر الظـروف   لا تستلزم حـضورهم الشخـصي، يجـب تبريـر ذلـك            بطرائقالشهود أو الخبراء    

 .دّدةالمح
  

 :٣٤مشروع المادة 

مثلمـا هـو    الآراء ضمن الفريق العامل بشأن الصيغة النهائيـة لمـشروع هـذه المـادة،             لقد اختلفت 
وتـرى الحكومـة الأرجنتينيـة أن مـن         . A/CN.9/703/Add.1 من الوثيقة    ١٧ في الفقرة    مُشار إليه 

 في طلـب  يتنـازلون عـن حقهـم   لا  صراحةً أن الأطـراف  ٣٤المهم أن يبيّن النص النهائي للمادة   
 ولا علـى    ١٩٥٨إلغاء قرار التحكيم أو الاعتراض على التنفيذ بمقتضى اتفاقيـة نيويـورك لـسنة               

 ٢ن نهايـة الفقـرة   وتتـضمّ  .خيار الإلحاح على اتباع إجراء محدّد لتنفيذ قرار التحكـيم أو إنفـاذه          
 معقـوفتين بـشأن هـاتين       وردت بـين قوسـين      من مشروع القواعد صـياغةً مناسـبةً       ٣٤من المادة   

وفي حـال إدراج الـنص الـوارد بـين معقـوفتين سـتكون            .المسألتين ويجب أخـذها بعـين الاعتبـار       
 .التعديلات المقترحة على مشروع المادة مقبولة من الحكومة الأرجنتينية

  
 :٤١مشروع المادة 

 تخرج عن جـدول      لها أن   تعديلا طفيفا يوضح أن هيئة التحكيم لا يصحّ        ٢ينبغي تعديل الفقرة    
 .دتها سلطة التعيين، إن وُجدامين التي حدّالأتعاب أو على طريقة تحديد أتعاب المحكَّ

  
 :مرفق القواعد

 مـن القواعـد،     ١١فيما يتعلق بمشروعي بياني الاستقلالية النمـوذجيين المطلـوبين بمقتـضى المـادة              
ــة أو مــين الإعــلان عــن علاقــاته نعتــبر أن الــشرط الــذي يفــرض علــى المحكَّ   ــة أو التجاري م المهني

العلاقــات الأخــرى ينبغــي أن يــشمل العلاقــات لا بــالأطراف فحــسب، بــل أيــضا بمحــامي          
الأطراف وممثليهم الآخرين، وبالشهود والخبراء، وبالمحكّمين الآخرين وبأي شخص قـد يـرتبط       

 .بالقضية بأيّ وجه


